
الخصخصة نموذجًا: عندما أصبحت مصر
ين حصالة لتعويضات للمستثمر

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

مــا زالــت توابــع الحكــم الصــادر عــن التحكيــم الــدولي الذي غــرم مصر مليــاري دولار، تعويضًــا لشركــة
يـد الغـاز الطـبيعي إلى مصـنعها في دميـاط، حـديث الصـباح والمسـاء في إسـبانية عـن مخالفـة شروط تور
الأوساط الاقتصادية والسياسية المصرية، فالمبلغ الذي سيتم تحويله إلى حساب الشركة، كانت البلاد
أولى به في ظل غلاء فاحش وحاجة متزايدة لإنشاء مشروعات تغطي حاجة الدولة، من بنى تحتية

تساهم في نهضة طال انتظارها.

دعاوى قضائية مخيفة.. ما السبب؟  

أصبح الموضوع مخيفًا، فخلال السنوات الماضية، تضاعفت حجم الدعاوى التحكيمية الدولية التي
تختصم مصر، وتطالب بالإنصاف الدولي ضدها، بما جعل الأزمة في نظر العديد من الخبراء، قضية
كـثر أهميـة، يمكـن التعامـل مـن خلالهـا أقـل مـن ذلـك، لتفـادي أمـن قـومي، فلا يوجـد هنـاك حيثيـة أ
هــذه الضربــات، فضلاً عــن تــوفير الــوقت والجــدل الذي يصــاحب كــل لطمــة تــوجه للقاهرة وتســلبها

مليارات طائلة في أحكام قضائية لا راد لها ولا يجوز معها اللجوء إلى درجات أخرى للتقاضي.
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على مدار السنوات الماضية، كانت مصر الحلقة الأضعف في قضايا التحكيم
الدولي بشكل واضح

يــم مصر في المركــز الدولي لتسويــة منازعــات الاســتثمار الذي يتبــع البنــك الــدولي، هــو صــاحب قــرار تغر
يًا للبنك الدولي، فإن الأخير لا يمكن اعتباره طرفًا في النزاع مع القضية الأخيرة، ورغم تبعية المركز إدار
مصر، في ظل تبعية تلك الأحكام لهيئات تحكيم يتم تشكيها من خبراء قانونيين مستقلين، يتدخل
في تشكيلهم دون شك، طرفا النزاع دون أدنى اشتباك من المركز، بما يعني أن مصر كانت على توافق
كامل مع الخصم في تشكيل أعضاء اللجنة التي خففت الحكم إلى ملياري من  مليارات طلبتهم

الشركة الإسبانية تعويضًا عن أضرار لحقت بها في مصر.  

على مدار السنوات الماضية، كانت مصر الحلقة الأضعف في قضايا التحكيم الدولي، فالبعض اعتبرها
حصالة تعويضات للمستثمرين، بسبب اتفاقيات الاستثمار الثنائية المثيرة للجدل التي أبرمتها لتعزيز
علاقــات التعــاون والاســتثمار مــع دول العــالم، ولكــن الآليــة زاد اســتخدامها عــن الحــد، حــتى أصــبحت
كثر بلدان العالم إبرامًا لاتفاقيات الاستثمار الثنائية، حتى مع دول لم تستفد منها ولا أرض الكنانة من أ
تمثل لها أدنى أهمية، والكارثة أن هذه الاتفاقات المبالغ فيها، تجعل التحكيم الدولي، قادرًا على إلزام
مصر بتحويـل مـا يكتـب علـى الـورق دون وعـي، إلى عمليـات تبـادل ذات نفـع حقيقـي، بمـا وضعهـا في

الفخ الذي تعاني منه الآن.  

يــاد بهــاء الــدين نائب رئيــس الــوزراء الأســبق، في تحــول دعــم تكمــن المشكلــة الكــبرى في رأي الــدكتور ز
الدولة للاستثمار الأجنبي ومنحه المزايا والضمانات من أجل استقطابه لتحقيق نمو اقتصادي، إلا أن
هذه الاتفاقات تتحول إلى إثقال كاهل البلاد، بسبب العقود غير ممكنة التنفيذ، بما يجعل الاتفاقات
الــتي تقــدم بحفــاوة بالغــة إلى وسائــل الإعلام دون دراســة كافيــة، الســبب الــرئيسي كــل مــرة، في فتــح

كبر دولة عربية للأحكام الدولية والتعويضات بسبب إخلالها بالتزاماتها القانونية. المجال لتعريض أ

بحسب ما يسمح به من معلومات، يثير لعاب بعض مسؤولي
الدولة ويدعوهم لإبرام مثل هذه الاتفاقات، مراهنتهم على سياسة النفس

الطويل مع الشركات، حال حدوث أي خلافات بين الطرفين

وتحتل مصر المركز الأول عربيًا والخامسة عالميًا في عدد معاهدات الاستثمار الثنائية الموقعة مع الدول
المختلفة بنحو  معاهدة، التي تلزمها بقبول اللجوء للتحكيم الدولي عند نشوب نزاع، بحسب
تقرير”فوق الدولة.. الشركات متعددة الجنسيات في مصر”، الصادر عن المركز المصري للحقوق المصرية

والاجتماعية.

بحسـب مـا يسـمح بـه مـن معلومـات، يثـير لعـاب بعـض مسـؤولي الدولة ويـدعوهم لإبـرام مثـل هـذه
الاتفاقــات، مراهنتهــم علــى ســياسة النفــس الطويــل مــع الشركــات، حــال حــدوث أي خلافــات بين



الطرفين، خاصة إذا علمنا أن دعاوى التحكيم الدولية، تتخذ مسارات زمنية طويلة، حتى يتم إصدار
حكــم نهــائي، بمــا يتيــح الضغط والتفاوض واســتخدام المصالــح الموجــودة علــى الأراضي المصريــة لهــذا

الكيان أو ذاك، لإعادة العلاقة لمسارها أو على الأقل تبريد الأزمة.

ولكن يتناسي بعض المسؤولين، أن هناك من يتنمر، إذا لم يصل إلى صيغة مرضية له، ولا تفرق معه
الكـــروت المســـتخدمة من الدولـــة المصريـــة، ولا يهتـــم أيضًـــا بمـــا سيســـفر بعـــد القضـــاء علـــى علاقتـــه
بمصر ومصــالحه فيهــا، لــذا يســتمر في المقاضــاة لســنوات طويلــة، وهــذا مــا حــدث تحديــدًا في قضيــة
الشركة الإسبانية التي خسرتها مصر الأسبوع الماضس، رغم استمرار حلقات التقاضي  سنوات، منذ

. رفع القضية أمام مركز التحكيم بداية عام

ابحث عن الفساد.. الخصخصة نموذجًا

ير الصــحف بعيــدًا عن الأرقــام الكثــيرة الــتي دفعتهــا مصر في التعويضــات وتناولتهــا العديــد مــن تقــار
ووكــالات الأنبــاء ووسائــل الإعلام العالميــة، يمكــن العــودة لأصــل الارتبــاك الاقتصــادي والإداري الــذي
تنعكس آثاره على الدولة الآن، وتأريخه منذ بداية الخصخصة التي كانت مثالاً صارخًا على الفساد،
ــواب المغلقــة، فمنذ ظهــور ــرأي العــام بمــا يجري خلــف الأب وعــدم الشفافيــة والمكاشفــة ومصارحــة ال
القضية وشيوع رائحة الفساد فيها بنهاية العقد الأخير من حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك،

والملف يزداد ثقلاً، وكل يوم يتكشف فيه ما هو أسوأ.

جاءت قضايا التعويضات التي ظهرت للنور بشكل مكثف خلال السنوات
الأخيرة، لتكشف عن سوء الإدارة والارتجالية والعبث الذي ساد حقبة مبارك

في التعامل مع قضايا حساسة

كانت مصر قد تخلت بشكل متد منذ عام ، عن  شركة، منهم  في حكومة الدكتور
عـــــاطف صـــــدقي تمثل % مـــــن حصـــــيلة البرنـــــامج الذي بـــــدأ تنفيـــــذه آنـــــذاك، ليـــــأتي كمـــــال
الجنزوري ويســتكمل منهــج ســلفه بخصــخصة  شركــة تمثــل % مــن إجمالي البرنــامج، خلال
فترة أقل من أربع سنوات قضاها في رئاسة الوزراء، بينما كانت الطامة الكبرى في عهد أحمد نظيف،

آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.

وجـاءت قضايـا التعويضـات، الـتي ظهـرت للنـور بشكـل مكثـف خلال السـنوات الأخـيرة، لتكشـف عـن
سـوء الإدارة والارتجاليـة والعبث الـذي سـاد حقبـة مبـارك في التعامـل مـع قضايـا حساسـة، اسـتنزفت
قوت شعب منهك، بما أجبر الشركات الدولية التي تحمست لخصخصة معظم المؤسسات الكبرى في
مصر، علــى اللجــوء للتحكيــم التجاري الــدولي منذ عــام ، للحصــول علــى تعويضــات مناســبة،
بســـبب تعطـــل مشروعاتهـــا، جـــراء الأحكـــام القضائيـــة الصـــادرة ببطلان عقـــود خصـــخصة الشركـــات
الحكوميــة، الــتي لم يحــدث عليهــا توافــق مجتمعــي في مصر، بمــا جعــل النشطــاء الحقوقيــون يلجــأون
للقضاء المصري الذي أدان منهج الحكومة في التعامل مع إجراءات معظم العقود، بما كان يبطلها في



النهاية.  

كان توقيع مصر على العديد من الاتفاقيات التي تتضمن الاعتراف بحكم المحكمين الدوليين، السبب
الرئيسي منذ ظهور الخصخصة في منح المدعي أمام الحكومة المصرية الحق في الحجز على أرصدتها
وأصولها بالخا، حال صدور أحكام لصالحه بمليارات الدولارات، بما ط العديد من التساؤلات
عن قدرة الحكومة المصرية خلال كل تلك السنوات على صرف هذه الأموال الطائلة، في ظل ظروف

يتخللها عجز دائم في الموازنة وتراجع في السيولة.

كانت المحكمة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، قد أصدرت حكمًا قضائيًا
عام ، لصالح مصر، وقضت بعدم اختصاصها في نظر دعوى أقامها

 بعض رجال الأعمال العرب، طلبوا فيها إلزام الدولة المصرية بتعويض قدره
مليون دولار أمريكي

ــورة ينــاير، وبشكــل خــاص أمــام مركــز تسويــة ولم تقــف الــدعوات القضائيــة خلال ســنوات مــا بعــد ث
كســيد” التابع للبنــك الدولي بالعاصــمة الأمريكيــة واشنطــن، علــى الشركــات ية “أ المنازعــات الاســتثمار
الغربيـة، بـل كـان لافتًـا لجـوء شركـات كويتيـة وإماراتيـة للمركـز، لإقامـة دعـوات قضائيـة ضـد الحكومـة

المصرية، بسبب تشكك المستثمرين العرب في مجاملة محكمة الاستثمار العربية لمصر على حسابهم.

كانت المحكمة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، قد أصدرت حكمًا قضائيًا عام ، لصالح
مصر، وقضت بعدم اختصاصها في نظر دعوى أقامها بعض رجال الأعمال العرب، طلبوا فيها بإلزام
الدولــة المصريــة بتعــويض قــدره  مليــون دولار أمريــكي، وعــبروا عــن دهشتهــم مــن قبــول المحكمــة
ية والوزراء، بصفتهما في أثناء سير الدعوى، بما يضر بحقوق المستثمرين ويضعف من رئيسي الجمهور

موقفهم.

وبتتبــع أصــل الشكــوى، تــبين أن بعــض رجــال الأعمــال العــرب، أنشأوا شركــة بمصر، تعمــل في مجــال
تجارة وتسويق وتوزيع وتصدير المواد الغذائية والحلويات، وبسبب خلافات مالية، دخلوا في منازعات
يــة مــع أحــد رجــال الأعمــال المصريين، وتــم نظــر القضيــة أمــام القضــاء االمصري، وبســبب طــول تجار
إجراءات التقاضي، لجأ رجال الأعمال العرب إلى محكمة الاستثمار العربي طلبًا للتعويض، واختصموا
فيها الدولة المصرية، واتهموها بالإخلال بالتزاماتها الواردة بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال

العربية في البلدان العربية.

لا تعتد الدول الأوروبية والمحاكم الدولية، بأي إجراءات قضائية داخلية، تجاه
حكومات البلدان المختلفة التي تستسهل المساس بمصالح المستثمرين، بما

يؤدي في النهاية إلى إلغاء التعاقدات



ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي أنصفت فيها محكمة الاستثمار العربي مصر، بل سبق هذا الحكم،
حكمًـا آخـر في غضـون مـدد زمنيـة لم تتجـاوز الثلاثـة أشهـر، انتصر أيضًـا للدولـة المصريـة ضـد مسـتثمرين
يــم عــرب، كمــا حكمــت المحكمــة لصالــح الدولــة ضــد المصري الــدكتور أحمــد بهجت مالــك قنــوات در
الإعلامية، وقبل هؤلاء منحت المحكمة الحكم في عشر قضايا قبل هذه الأحكام لصالح مصر، خلال
الســنوات الســبعة الماضيــة، بمــا جعــل المســتثمرون يشككــون في نزاهتهــا، ويلجــأون للخــا مبــاشرة

لاختصام الدولة المصرية.

ولا تعتــد الــدول الأوروبيــة والمحــاكم الدوليــة، بــأي إجــراءات قضائيــة داخليــة، تجــاه حكومــات البلــدان
المختلفة التي تستسهل المساس بمصالح المستثمرين، بما يؤدي في النهاية إلى إلغاء التعاقدات، لذا
يعد التحكيم الدولي، محل مسؤولية وإنصاف لدى رؤوس الأموال، في ظل احتكامه لقوانين يراها
العـالم في صالـح الاسـتثمار، وبهـذا المنطـق يفـرض قـوته الكاملـة علـى أي دولـة، تبطـش بحـق المسـتثمر،
ويعطيه في المقابل أحكامًا بالتعويض الضخم، وبجانب ذلك تخلف مثل هذه الأحكام إشارات سلبية
لا حصر لهـا عـن منـاخ الاسـتثمار، بمـا يمنـع مـن لـديه رغبـة مـن القـدوم إلى نفـس البيئـة الطـاردة لأي

عمل. 
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